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  ملخص:

قوقية بالمملكة المغربية يعالج هذا البحث احد أهم المواضيع المرتبطة بالهيكلة المؤسسية ل ظومة ا لم
قوق الإنسان بالمملكة المغربية من خلال معرفة سياقات وخلفيات التكوين، كما  ية  المتمثلة في المؤسسات المع
قوقية عبر  ليل أهم الأدوار ال تضطلع بها هذ المؤسسات ا اول نفس البحث استطلاع واستكشاف و

قوقية بمختلف مشاربها ومكوناتها في تلف المراحل ال مرت به ركة ا ا في تطورها، ثم كيف يمكن تفعيل ا
 المملكة المغربية ح تؤدي أدوارها الموكلة لها على  أكمل وأحسن وجه.

Résumé:  

Cette recherche traite l'un des thèmes majeurs liés à la 

restructuration institutionnelle  des droits  dans le Royaume du Maroc ; et qui se 

représente par les institutions des droits de l'homme dans le Royaume du Maroc à 

travers la connaissance des contextes et des raisons de formation. L’étude vise 

également la l'exploration et de l'analyse des rôles les plus importants de ces 
organisations des droits de l'homme à travers les différentes phases du l'évolution, et 

enfin, comment pouvez rendre efficace le mouvement de droits avec ses 

différentes composants dans le Royaume du Maroc pour mener ses rôles  requis de la 

façon meilleure. 
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لقد اكتسبت مسألة حماية حقوق الإنسان وترقيتها بعدا عالميا، حيث لم يبق الاهتمام بها : مقدمة
دود، فبعد  اوز كل ا دودة بل  حصرا في ميدان معين أو مقتصرا على فئة  وبمدى احترامها مُ

نسان جزءا أكبر من الاهتمام أن أدرك المجتمع الدو ضرورة أن تأخذ عملية حماية حقوق الإ
، ورغم أن ذلك وحد  اية، بدءا بالتفكير في تدوين قواعدها ووضعها في قالب تشريعي دو والع
قوق  ه كخطوة أو في طريق تعزيز وحماية هذ ا روقات، إلا أنه إجراء لابد م ع ا غير كفيل لم

 ودعمها.
واتفاقيات، وبما أوجدته من أجهزة حيث ساهمت الأمم المتحدة بما أبرمته من مواثيق 

، وإقرار الضمانات  قوق الإنسان على المستوى الوط وآليات، في التأكيد على ضرورة الاهتمام 
اد الوسائل والآليات اللازمة لترقيتها، وهو ما يعكس في الأساس الأهمية  مايتها وإ الكفيلة 

بع من اعتبارات عدّة، أهمها قوق،  البالغة لها. أهمية ت أن الإنسان الذي قرُرت من أجله هذ ا
قيق ذلك إنما يستلزم توفير الضمانات اللازمة  هو في الأصل أساس كل تطور أو تقدم ورقي، و
ريات، من أبرزها الهياكل المؤسسية، باعتبارها  قوق وا اسب من ا ال تكفل التمتع بقدر م

 من أي مشروع أو خطة في هذا المجال. مدخلا مهما لتجسيد الغايات والأهداف المرجوة
ها، لا تتطلب  ولذلك فان حاجات العمل من أجل ترقية حقوق الإنسان والدفاع ع
وجود مؤسسة أو آلية واحدة فقط، بل مؤسسات وآليات عديدة حكومية أو غير حكومية، مع 

يث يكون جانبا من نشا ظيمات القائمة بصورة أصلية لأغراض أخرى؛  صصا مشاركة الت طها 
موعة  ريات، أو اقتصر على  قوق وا للدفاع عن حقوق الإنسان، سواء شمل عملها كافة ا
ها. والمملكة المغربية وعلى غرار العديد من الدول العربية، عرفت إنشاء العديد من  ة م معي

قوق وحمايتها وتعزيز  قوقية، ال تعمل من أجل ترقية هذ ا ظيمات ا  ها أكثر.المؤسسات والت
ية  ية المع اول بالدراسة والتحليل مسار وأدوار وأداء المؤسسات الوط وهذ الورقة ستت
طلق من  قوق الإنسان بالمملكة المغربية، من خلال الإجابة على الإشكالية المحورية ال ت

قوقية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمم لكة التساؤل حول مدى مساهمة هاته المؤسسات ا
ماية  قيق ا و  ا طبيعة وحقيقة عملها، ومدى سعيها  المغربية، وهو ما يمكن أن يوضح ل
اول  قوق الإنسان وبالفاعلية المطلوبة أن تكون ملموسة في الواقع، وذلك من خلال ت الفعلية 

اصر الآتية :  الع
قوق الإنسان بالمغرب وسياق التشكل. أولا. ية   المؤسسات الوط
قوق الإنسان: التركيبة والأدوار. .ثانيا  )  المجلس الاستشاري)الوط
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ظمات حقوق ثالثا قوقي بالمغرب ) بين المجلس وم . في العلاقة بين مكونات المشهد ا
 الإنسان(.

قوقية بالمغرب.  رابعا.  و فاعلية اكبر للحركة ا
ية لحقوق الإنسان بالمغرب وسياق التشكل قد ساعد في ظهور ل: أولا.المؤسسات الوط

قوق الإنسان في العديد من دول العالم بما فيها الدول المغاربية، وفقا للمعايير  ية  المؤسسات الوط
صوص عليها ولو نظريا، باعتبارها آليات فاعلة تقوم بدور بارز في تعزيز احترام هذ  الدولية الم

كم طبيعتها كمؤسسات دولة تملك إمك ها،  قوق والدفاع ع وار والتفاوض مع ا انية ا
قوق الإنسان ثانيا.  ية  كومية المع ظمات غير ا كومات أولا، وقدرتها على التواصل مع الم  ا

قوقية في الدول العربية عموما  ا إلقاء نظرة سريعة على المؤسسات ا وإذا ما حاول
ر المؤسسات والمغاربية خصوصا، سوف نلمس قبل كل شيء التأخر الكبير الذي سجله ظهو 

حو عقدين من الزمن )في العام  قوق الإنسان ب ية  ية المع ظمات غير 1990الوط م(، مقارنة بالم
يث شهدت هذ الدول يات القرن الماضي،  كومية ال تأسست في سبعي  تأسيس المجلس ا

قوق الإنسان، ثم تبعه بعد ذلك إنشاء عدد من الهيئات والمؤسس ات الاستشاري المغربي 
ها  :المماثلة، ال نذكر م

قوق الإنسان بالمغرب، وتأسس في أفريل   - ( الاستشاري  )الذي .م1990المجلس )الوط
فصل في لاحقا(.  س

ريات الأساسية بتونس،  - قوق الإنسان وا اير  الهيئة العليا   .م1991وتأسست في ي

زائر، وتمَّ تأسيس  - قوق الإنسان با ويله 1992أفريل  12ه في المرصد الوط  م، والذي تم 
مهوري الصادر في  ية الاستشارية لترقية 2004مارس  25بمقتضى القرار ا ة الوط م، إ اللج

  وحماية حقوق الإنسان. 
ماية حقوق   ية  ففي ظل تعا الأصوات الأممية بضرورة استحداث هيئات وط

ذ الإنسان وتعزيزها، حاولت المملكة المغربية بم وجب سلسلة الإصلاحات ال باشرتها الدولة م
يات القرن العشرين، تأسيس العديد من هذ المؤسسات، ولقد تزامن ذلك مع  بداية تسعي
اء مغرب  اك من جهة، وسعي الدولة إ ب الإنفراج الواسع الذي عرفته أوضاع حقوق الإنسان ه

قوق من جهة ثانية. إ جانب حقوقي عبر خلق آليات مؤسساتية جديدة لضمان حماية ه ذ ا
ماية، وتطبيق قرارات هيئة الأمم  الإصلاحات التشريعية ال كانت ترمي إ تكريس تلك ا

ريات العامة. قوق الأفراد وا ية كضمانة أخرى    1المتحدة باستحداث هيئة وط
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قوقية في المغرب ك ظيمات ا ان انعكاسا لمجموعة لذلك يمكن القول أن استحداث المؤسسات والت
، القائم على  ا الدو ديد الذي فرض عليه أن يسير في الا من العوامل، وللسياق السياسي ا
قوق الإنسان، والعمل على إظهار ذلك من خلال خلق هياكل  مسايرة مبادئ الإعلان العالمي 

ريات العامة وال فاظ على ا ية، تُوكل لها مُهمة ا قوق حكومية ومؤسسات وط دفاع عن ا
ماعية، خاصة وأن ملف حقوق الإنسان أضحى من الملفات ال يقاس بها مدى تقدم  الفردية وا

ظم   .2أو عدم تقدم الدول وأكثر من ذلك معيارا قوي الدلالة على مدى ديمقراطية ال
كومة المغربية في     11وانعكس ذلك مباشرة في استحداث ولأول مرة إثر تشكيل ا

قوق  1993يونيو  25بعد انتخابات  1993 نوفمبر تدبة لدى الوزير الأول مُكلفة  وزارة م
كومية لعام   .1998الإنسان، أصبحت فيما بعد وزارة كاملة ضمن التشكيلة ا

ال حقوق الإنسان،    كومية في  فيذ السياسة ا أوكلت لهذ الوزارة مُهمة إعداد وت
اري العمل والعمل على إرساء دولة القانون؛ م ظيمية ا صوص التشريعية والت ن خلال دراسة ال

ظر في مدى مطابقتها وملاءمتها للمبادئ والقواعد ال تقوم عليها حقوق الإنسان  بها، وال
ظمة في المواثيق الدولية، وال كانت المملكة المغربية قد انضمت إليها أو وقعت وصادقت  الم

امية إ إنشاء وتطوير المؤسسات الكفيلة بدعم واحترام حقوق عليها. وكذا اقتراح التدابير الر 
شر ثقافة حقوقية. إ  الإنسان، والعمل على استعمال جميع الوسائل التربوية والبيداغوجية ل

قوق الإنسان. سيق مع الوزارات الأخرى لتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة   3جانب الت
د من الانتقادات حول الفائدة من الإبقاء على هذ ولقد وُجهت فيما بعد العدي  

المؤسسة، في ظل المستجدات والتطورات ال تعرفها الدول المغاربية عموما، كما اعتبر إنشاء مثل 
ع المؤسسات، ما دامت توجد أجهزة لها  رد تضخيم في ص ه، بل هي  هذ الوزارة لا فائدة م

ريات العامة ووزارة نفس الاختصاص كوزارة العدل ووزارة الد اخلية، تُمارسها من خلال مديرية ا
ارجية والتعاون.   ا

ع من الاعتراف بأن إنشاء هذ الوزارة كان ذو فائدة كبيرة؛ فبموجبها    لكن ذلك لا يم
تلف  سيق بين أعمال  كومة، وذلك بالت يمكن السهر على تطبيق السياسة المرسومة من ا

فاظ الوزارات ال تدخل في  ال حقوق الإنسان. وهي بالإضافة إ ذلك ملزمة بالعمل على ا
اولة إدراك  ال حقوق الإنسان وتقويمها، و ققت وتراكمت في  ابيات ال  على كل الإ
كومي العام كل المبادرات الضرورية لتوسيع  السلبيات وإقبارها، وتتخذ انسجامًا مع التوجيه ا

ين.ال حقوق الإنسان بما    4دم مصلحة المواط
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لكن وبرغم كل ذلك يبقى السؤال المهم الذي يطرحه الكثير من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان 
ظيمات  بالدول العربية وليس المملكة المغربية فقط، يدور حول مدى المساهمة الفعلية لهذ الت

ية في التخفيف من ثقل الماضي، ومن وزر ممارسات  تقص من والمؤسسات الوط اضر ال قد ت ا
الات ال لا يمكن  اك حسب هؤلاء المتتبعين بعض ا قيمة الإنسان وحقوقه، ألم تكن ه
فس سلوكيات الماضي للحجز على حقوق وحريات  التحجج بكونها معزولة، ولا زالت تمارس ب

ين. فبماذا يمكن مثلا أن نفسر ما يتعرض له المحتجون أمام البرلمان من  يف، وما المواط ضرب ع
يف ضد الوقفة السلمية لرجال التعليم، ألا يمكن اعتبار هذ الأحداث  مُورس من تدخل ع
معيات، دلائل قاطعة على أن موضوع تطور  ال الصحافة والتجمعات وا وغيرها كثيرة في 

تلف الآليات لا يزال ضعيفًا.   5حقوق الإنسان وأثار 
قيقة الدافع كل هذ التساؤلات المهمة كانت    اضر -في ا  -سواء في الماضي أو ا

قوقي بمختلف مكوناته، إ المطالبة بضرورة فسح المجال واسعا أمام مؤسسات  بالمجتمع ا
ماية حقوق  اعة  مل على عاتقها توظيف آليات أكثر  ظيمات حقوقية أكثر فعالية،  وت

 يد. الأفراد وحرياتهم، ومن ثم وضع هيكل مؤسسي حقوقي جد
ي( لحقوق الإنسان: التركيبة والأدوار..ثانيا تيجة  المجلس الاستشاري)الوط لقد كانت ال

طقية للعوامل  قوق  -السالفة الذكر-الم هي استحداث المجلس الاستشاري )الوط لاحقا( 
هوض  ية ال حاول من خلالها المغرب ال الإنسان، الذي يعُد واحدا من بين المؤسسات الوط

 20الصادر في 12/09/01ق الإنسان وحمايتها، أنشا بموجب الظهير الشريف رقم قو 
، ويعتبر مؤسسة متخصصة مُهمتها مساعدة الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع 1990أفريل

هوض بها.  عن حقوق الإنسان، وحمايتها وضمان ممارستها وال
لس موسع الصلاحيات ومُستقل إداريا وماليا   فيذية  وهو  عن الأجهزة التشريعية والت

ارجية والتعاون، العدل، الداخلية، الأوقاف والشؤون  والقضائية، يتكون من أربع وزراء )ا
قابات  الإسلامية( مستشار العاهل المغربي، والعديد من الفاعلين كممثلي الأحزاب السياسية، ال

، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هيئة المركزية، جمعيات حقوق الإنسان، رابطة القضاة بالمغرب
ية، امعيين، هيئات الأطباء الوط شأ  6الأساتذة ا وتقودنا القراءة الأولية لتركيبة المجلس والقانون الم

 بموجبه للوقوف على ملاحظتين هامتين: 
برة أولهما؛   أن هذ الهيئة الرسمية بما تضم من فعاليات السياسية ونقابية وذوو ا

تلف شرائح المجتمع، تعطيها مشروعية أكبر كمؤسسة تبحث في جميع والكف زاهة، وتمثل  اءة وال



 عزوز غربيأ.        "راءة في الأدوار وفعالية الأداءمؤسسات حقوق الإنسان بالمملكة المغربية: ق"

مية" زائرية للأمن والت  2012جويلية ( 03) الثالثالعدد                                                    "المجلة ا

139 

قوق الإنسان، أو بمع آخر، تركيبة المجلس دليل قوي على ما يكتسيه دور من  القضايا المتعلقة 
دوى المرجوة من جهة أخرى، قق له كامل ا  أهمية بالغة من جهة، وكفيل في الوقت نفسه بأن 
ذلك أنه يرأسه الرئيس الأول للمجلس الأعلى، باعتبار أعلى هيئة قضائية بالمملكة المغربية، كما 
تلف الفئات التمثيلية، إشراك جميع الكفاءات والمواهب في  سيتيح عدد أعضائه وانتمائهم إ 

  7أعماله.
ميع، وهو حماية حقوق الإ قيق الهدف المشترك الذي يصبو إليه ا نسان وحرياته من أجل 

الأساسية وتعزيزها، ولكن ذلك يطرح في الوقت نفسه عدم استقلاليته كهيئة رسمية عن الدولة، 
د من هامش عملها وفعاليتها في ضمان حقوق الأفراد.  8حيث تبقى مرتبطة بالدولة، مما قد 

أن هذا المجلس الاستشاري الذي تأسس بموجب الظهير الشريف ) قانون وثانيهما،  
قت مقتضياته مراجعة نوعية  01.09.12لكي( رقم م سن الثاني، و على عهد الملك الراحل ا

مد السادس بمقتضى الظهير الملكي الصادر في:   20في عهد العاهل المغربي الملك 
اصيتين أساسيتين: 2001أفريل عله يتميز   ، سوف 

نظام أساسي له والصادر عن أعلى أنه ستجرى عليه أحكام الظهير الشريف الذي يعد بمثابة  -
حه قوة دستورية جوهرية بإمكانها التأثير في باقي السلطات.  9سلطة في البلاد ، وهو ما يم

زلة عالية ومقاما رفيعا، ويتيح  - ت إمرته مباشرة، ما يعطيه م أنه سيكون إ جانب الملك و
 ت تتعلق بمجال حقوق الإنسانللملك أن يطلع بأسرع ما يمكن على ما يتوفر لديه من معلوما

ة   العديد من الاختصاصات؛ فبعد أن عرف  2001ولقد أوكلت لهذا المجلس المعدل س
من الدستور، المجلس الاستشاري  19، وفي إطار الفصل 09.12. 01الظهير الشريف رقم 

قة قوق الإنسان، باعتبار مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة الملك في جميع القضايا المتعل
باعتبار  -الظهير الشريف –قوق الإنسان، وإبداء الرأي والمشورة وتقديم الاقتراحات، وحدد 

ظيم، الصلاحيات، التمويل  تلف المسائل المتعلقة بهذا المجلس من حيث الت نظام أساسي له، 
قوقية يمكن أن نوجزها فيما يلي: سبة إ اختصاصات هاته المؤسسة ا  10 ...، اما بال

ذلك أنه سيبدي الرأي فيما سيستشير فيه الملك  إبداء الرأي ورفع التقارير والاقتراحات؛ -
ماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطن، كما أنه يرفع التقارير  من قضايا تتعلق 
والاقتراحات للملك في كل ما من شأنه المساعدة في حماية حقوق الإنسان وجمعها وتطويرها، إ 

وي الذي يرفعه عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس.جانب   11التقرير الس
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ية للمعاهدات  ملائمة القوانين؛ - ظيمية الوط صوص التشريعية والت فيبحث في مدى ملائمة ال
تلف  قوق الإنسان. كما يشجع على مواصلة المملكة المصادقة على  الدولية المتعلقة 

قوق الإنسان، والانضمام إليه خاصة وأن المغرب أبدى الاتفاقيات والمعاهدات الد ولية المتعلقة 
قوق كما  قوق الإنسان، وتشبثه بهذ ا اسبة استعداد لاسترجاع العمل المتعلق  في أكثر من م
امكية العصر ووفيا بالتزاماته الدولية في  هو متعارف عليها دوليا، ح يبقى المغرب في صلب دي

 سان.ال حقوق الإن
الات خرق حقوق  التصدي في حالة أي خرق لحقوق الإنسان؛ - يث يتصدى تلقائيا 

ين تعد أمانة  يهم الأمر، باعتبار أن صيانة حقوق وحريات المواط الإنسان، أو بطلب ممن يع
ريات. ق والقانون وصيانة ا   12دستورية، وبداية لترسيم طريق دولة ا

ث يسعى المجلس إ الإسهام وبمختلف الوسائل المتاحة إ حي نشر ثقافة حقوق الإنسان، -
ظمة الأمم المتحدة  نشر ثقافة حقوقية، والعمل على ترسيخها وتكريسها، وكذا التعاون مع م
ماية حريات المغاربة المهاجرين وصون  تلف المؤسسات الدولية المماثلة،  والهيئات التابعة لها و

 حقوقهم.
ة وما يلاحظ في القانو  ديد المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الاستشاري س   2001ن ا

قوق الاقتصادية والاجتماعية   د مرجعي، والإشارة إ ا قوق الإنسان كس اعتبار المواثيق الدولية 
ظومة حقوق الإنسان، كما أضاف هذا التعديل اختصاصات جديدة إ  كجزء لا يتجزأ من م

أعطي للمجلس إمكانية التصدي التلقائي لقضايا حقوق  المجلس وعلى المستوى الإجرائي
فيذية أعضاء المجلس في الصفة الاستشارية مع تقليص  الإنسان، وحصر صفة ممثلي السلطة الت
زبي، وفتح المجال أمام المجلس في تقوية علاقات التعاون والهيئات والمؤسسات الإقليمية  للتمثيل ا

ية، ومع ذلك مازالت عديد م  13ن القيود ال يمكن إن تؤثر على عمل هذا المجلس وأهمها:والوط
ة عليه. -  دور الملك المركزي في مراقبة أعمال المجلس والهيم
 ضرورة مصادقة الملك على القانون الداخلي. -
ح رئيس المجلس المعين وضعا اعتباريا مركزيا، من خلال وضع جدول الأعمال ومشروع  - م

 الميزانية.
ال ا - لمبادرة الذاتية للمجلس في التصدي لقضايا حقوق الإنسان، والذي التضييق من 

صول على أغلبية الثلثين.  يتطلب  ا
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اص بتعيين ممثلي المجتمع المدني، من خلال قائمة مقترحة لضم ثلاث  - استمرار الشرط ا
ية وال تعكس وصاية غير مقبولة.   أشخاص من طرف الهيئات المع

ود أخرى، مثل مقتضيات إحالة أعضاء المجلس اغفل الظهير )القانون( ا - ديد الإشارة إ ب
صانة القضائية لأعضائه.  وا

ديد عن الإشارة إ إمكانية فرض جزاءات على السلطات العمومية  - تغاض القانون ا
اعها عن تسهيل مأمورية المجلس. اصة في حال امت  والمؤسسات العامة وا

قيقة رغم كل هاته القي  ود المفروضة ال استمرت معها، واستمر المجلس وفي ا
قوق الإنسان يعمل من أجل حماية حقوق الإنسان في المغرب وتعزيزها، قاطعا  الاستشاري 
ازات ال أضيفت إ رصيد في  وات من الوجود، حقق خلالها العديد من الا مسيرة عمرها س

ا المجال لتع ازات كلها، لكن تكفي الإشارة ال حماية حقوق الإنسان. لا يتسع ل داد هذ الا
ة  ة تبعات الماضي وغلق ملف المفقودين نهائيا، إ جانب خلق  إ أبرزها والمتعلقة بمعا
كيم مكلفة بتعويض الضحايا، وتقديمه العديد من الاقتراحات لتعديل ومراجعة التشريعات 

 والقواعد لتحسين وضعية السجون. 
قوق الإنسان، ما واثبت من خلال   ازات المهمة مكانته ودور فيما يتعلق  هذ الا

اية كبرى، وح إمكانية الاستجابة لبعض اقتراحاته.  يط أشغاله بع اك  جعل السلطة الرسمية ه
طوة مُهمة تتمثل في إجراء تعديل على تشكيلته وصلاحيات  وأكثر من ذلك قامت الدولة 

. وهي 2007أفريل  10ظيمها وفق الظهير الشريف الصادر في اختصاصاته، في إطار إعادة ت
ة عمله  ها عقل ريات، الهدف م قوق وا هوض با ال ال ابي في  خطوة ترتكز على رصيد الإ
قوق المدنية والسياسية. وهو التعديل الذي مكن المجلس من  و أفضل لترسيخ ا وتأهيله على 

زء الأعظم من  قوقي بالمملكة المغربية، وإدماج عدد من استيعاب تمثيلية ا الطيف السياسي وا
قوقية بالمملكة المغربية. ات الأو للحركة ا   14الفعاليات ال كان لها دورا أساسيا في وضع اللب

سدت بتعزيز وتدعيم هاته الهيئة  واستمرت إرادة الإصلاح قائمة ومتواصلة أين 
مل مسمى المجل قوق الإنسان في الفاتح من مارس الاستشارية، لتصبح  ،  2011س الوط 

ان  ا إ أن هذا الأخير )أي المجلس( استحدث معه آليات جهوية في شكل  در الإشارة ه و
هوي، وال كان لابد معها أن يعرف توسعا في تركيبته  تعمل معه على المستوى المحلي أو ا

هوية له.   البشرية حيث أصبح يتكون من حوا ثلاثين عضوا إ جانب أعضاء اللجان ا
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موعة من وهذا الت قوقية إنما جاء في إطار  غيير الذي تم على مستوى هاته المؤسسة ا
ا من خلال الالتزام الراسخ من قبل الملك  قق أهدافه، وال تتمظهر ل الظروف والسياقات ح 
ق والقانون واستكمال  و ترسيخ دولة ا قوقية وضمان صيانتها، والمضي قدما  بل المسألة ا ب

دي تلف برامج السياسات العمومية، مسار  ث الدولة المغربية، ودمج مقاربة حقوق الإنسان في 
ص المجلس الاستشاري باعتبار قد أدى  وهذا طبعا من دون أن نغفل على مسالة ذات أهمية 
تها على أفضل وجه، وهذا التغيير إنما  قوقية ومعا ال طي ملف الانتهاكات ا عملا مهما في 

. خاصة وان الظروف المجتمعية تعرف لبعث الدي امكية أكثر في عمل المجلس الاستشاري وتطوير
 15 تطورات مهمة تستلزم مواكبتها هي الأخرى بما بلائمها مؤسسيا ويلبي تطلعاتها المختلفة.

ظمات  ثالثا. في طبيعة العلاقة بين مكونات المشهد الحقوقي بالمغرب) بين المجلس والم
 الحقوقية(:

ظيمات لمحاو  قوق الإنسان والت  ) لة فهم طبيعة العلاقة بين المجلس الاستشاري )الوط
ظمات حقوق الإنسان المغربية  قوقية الأخرى وبالأخص م اتي على ذكرها لاحقا -ا  -ال س

  16د أن هاته العلاقة قد مرت بثلاث مراحل: 
ظم مرحلة مابعد التأسيس، الأولى اولة استمالة الم كومية في مسالة فيها  ات غير ا

رروقات.   المعتقلين السياسين والمختطفين قسريا لإهدار كتابات وانتقادات حول ا
ويمكن تسميتها بتغليف القرارات ال يصدرها الملك فيما  1995بدأت عام  أما المرحلة الثانية

ا إقامة علاقة  مع مؤسسات المجتمع ص حقوق الإنسان، وكان التركيز في هاته المرحلة في ا
 المدني. 

د  ما  ظمات  المرحلة الثالثةبي قد ركزت على تكوين أشكال مشتركة، بين المجلس والم
ة التعويض  ة، مثل  تص بقضايا معي ان  ال حقوق الإنسان، في  كومية العاملة في  غير ا

 عن الاختفاء القسري.
ظمات غير  ولقد ساد في بداية مسار هذا التطور المرحلي   لهاته العلاقة أين كانت الم

كومية ال تعُ بقضايا حقوق الإنسان، تعمل من خلال ما تتوفر عليه من آليات وإمكانات  ا
اول أن تمارس نشاطها باستقلالية،  كومات و قوق وتعزيزها. وال لا ترتبط با ماية هذ ا

قوقيين ظمات  من أجل كسب الرهان، خاصة أن الفاعلين ا أن يتمتعوا  -من المفروض-لهذ الم
قوق الإنسان، قلت ساد نقاش حول  احية الإيديولوجية، وبمرجعية ثقافية  بتجذر عميق من ال
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اذ موقف من مسالة  اشطة ا قوقية ال ظمات ا طبيعة المجلس خاصة وانه كان مطلوب من الم
راط أو الدخول في عض ازفة المشاركة أو عدمها خاصة وان الا وية مثل هاته المؤسسات يمثل 

ظمات بارزة، وهي العصبة  ظام المغربي كان قد وجه الدعوة لثلاث م باستقلاليتها، خاصة وان ال
قوق الإنسان  معية المغربية  ظمة المغربية وا قوق الإنسان، الم أتي على ذكرها -المغربية  ال س

اول معرفة كل واحدة على حدا الدعوة وقتذاك وانضمت للمجلس كل من  ولقد قبلت -و
قوق  معية المغربية  قوق الإنسان، أما موقف ا ظمة المغربية  قوق الإنسان والم العصبة المغربية 
الإنسان فقد كان بالرفض وعدم المشاركة في المجلس، وفيما يلي تعريف موجز بكل واحدة من 

ظمات الانفة الذكر:   هاته الم
قوقية على : التي ية للدفاع عن حقوق الإنسانالعصبة المغرب - ظمات ا تعتبر من أو الم

ظمة بمبادرة  1972ماي  11الساحة العربية، تأسست بتاريخ  للدفاع عن حقوق الإنسان، الم
زب أدى إ  من أطر مسؤولة في حزب الاستقلال آنذاك. لكن اقتصار تأسيسها على هذا ا

ظيم حقوقي تضييق رقعة نشاطها ونفوذها، و  انعكس على فعاليتها، فح وإن كانت أول ت
ات على الأقل، ولم  ال حقوق الإنسان طيلة السبعي بالمملكة المغربية، ظلت دون تأثير فعلي في 

سيق عملها مع  1988يصبح نشاطها بارزا في الساحة المغربية إلا في بداية  بعد الشروع في ت
قوق الإنسان. معية المغربية  قيقها يذكر  17ا ومن بين الأهداف ال تعمل العصبة على 

 18د:
قيق  - الدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحرياته الأساسية و

 الاعتراف بها.
نشر وتعميم مفاهيم مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جميع أصولها ومصادرها، كما  -

ص عليها الإسلام  قوق الإنسان والبيانات والمعاهدات الدولية والعربية ي وأكدها الإعلان العا 
 ال تتلاءم أهدافها مع العصبة.

قوق الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع المغربي،  - دراسة الضمانات القانونية المتعلقة 
صوص وا افية والسعي لدى السلطات العامة للعمل على توسيعها، وإلغاء كل ال لإجراءات الم

ظمة بين:  19والمعرقلة لممارستها. وتتعدد وسائل عمل هذ الم
اث والدراسات العلمية والمطبوعات  - اظرات وإلقاء المحاضرات، وإصدار أ دوات والم ظيم ال ت

 الدورية والبيانات وغيرها.
تص بدارسة ومتابعة فرع معين من فروع حق - معية  ان من أعضاء ا  وق الإنسان.تأليف 
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ية والدولية ذات الأهداف  - اسبات الوط دوات في الم لقات الدراسية وال المشاركة في المؤتمرات وا
 المشتركة.

اسبة من أجل وضع  - فضح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أي مكان والقيام بالأعمال الم
 حد لها. 

خضم ظروف داخلية تمثلت في أحداث  ال تأسست في :الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -
ها من انفتاح القصر الملكي على المعارضة، ورغبته في السير 1972و 1971س  ، وما نتج ع

قوق الإنسان،  لت في الاهتمام الدو  هج الديمقراطي. وأخرى خارجية  قدما في إطار ال
ة  هي عوامل وجد فيها . و 1976خاصة في عهدة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر س

قوق الإنسان، وهو  صب  اسبة لاستثمار المجال ا اليسار المغربي بمختلف مكوناته اللحظة الم
اد الاشتراكي  ذ حزب الإ الذي كان رافضا إنفراد حزب الاستقلال وحد بهذا الميدان، وهكذا ا

معية. قوق الإن 20المبادرة لتأسيس هذ ا معية المغربية  سان تهدف هي الأخرى إ وكانت ا
 قيق جملة من الأهداف يمكن حصرها في:

ريات العامة والشخصية للإنسان. -  الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والعمل على احترام ا
قوق الإنسان كما جاءت بها  - صيانة كرامة الإنسان وشرفه، والعمل على التعريف والدعاية 

  المواثيق الدولية.
قوق الإنسان وملائمة التشريع المغربي تصديق  - المغرب على كافة المواثيق والاتفاقيات الدولة 

  معها.
انب ضحايا خرق  - روقات ال تصيب حقوق الإنسان، ثم الوقوف  ميع ا ديد  الفضح والت

قوق.  هذ ا
شرات   تلف الوسائل المتاحة لها كالصحافة وال واستخدمت لتحقيق هذ الأهداف 

ظمات ال لها  برات مع سائر الم سيق وتبادل ا دوات، وكذا ربط العلاقات والت والمحاضرات وال
ية، للعمل على  نفس الأهداف داخليًا وخارجيًا. معيات المسؤولة والمع إ جانب التدخل لدى ا

 21 حماية وضمان حقوق الإنسان ومؤازرة وإنصاف ضحايا خرقها.
ظمة المغربية لحقوق - ملة الإعلامية ضد المغرب من  :الإنسان الم حيث أدى تصعيد ا

قوقية والسياسية  موعة من الآليات ا قوقية الدولية، إ بروز فكرة لدى  ظمات ا طرف الم
وع السياسي، ويتكون من جميع الفاعلين بما في  ظيم حقوقي جديد، يتصف بالت بضرورة تأسيس ت
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تمون سياسيا، ورغم التح فظ الذي أبدته كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق ذلك اللام
معية الإنسان قوق الإنسان، عن مدى جدوى تأسيس جمعية جديدة ما دامت  وا المغربية 

قوقيتان، ورؤية البعض الآخر من المهتمين بمجال حقوق الإنسان، في  ظمات ا تتواجد هاتان الم
ظيم ثالث، وا لاعتقاد أن إنشاءها كان مبرر سياسيا وبتشجيع عدم وجود مبررات لاستحداث ت

ظمة  ظمة، واستطاعت الم ع من تأسيس هذ الم من طرف السلطة ذاتها. إلا أن كل ذلك لم يم
ركت  قوقية، و معيتين السابقتين في الساحة ا د لها مكاناً بين ا قوق الإنسان أن  المغربية 

اميكية ملحوظة وبأساليب عمل جديدة،  ولم تعزل نفسها عن حركة الدفاع عن حقوق بدي
ظمة 22الإنسان، بل حاولت الدخول معها في عدة أعمال وحدوية. ولقد كانت أهداف الم

 23واضحة ويمكن حصرها فيما يلي:
ماعية في الميادين الاجتماعية والاقتصادية  - قوق الإنسان الفردية وا نشر وتعميق الوعي 

 .والثقافية والمدنية والسياسية
ظيمية  - السعي من أجل تطوير التشريع المغربي، والعمل على إلغاء المقتضيات التشريعية والت

قوق الإنسان من  افية مع المعايير والمواثيق الدولية  صوص المت ريات الفردية والعامة، وال الماسة با
ريات من جهة ثانية. قوق وا  جهة، ووضع ضمانات فعلية لممارسة هذ ا

 عي من أجل تعزيز السلطة القضائية واستقلاليتها.الس -
ق والقانون. وتتلخص وسائل عملها في  - العمل على احترام سيادة القانون قصد توطيد دولة ا

ولها القانون للجمعيات وخاصة:  تلك ال 
دوات - ظيم ال صوص التشريعية والأحكام والمواثيق والصكوك والتوصيات الدولية. وت  توثيق ال

والمحاضرات والمعارض والعروض السمعية البصرية، وإصدار مطبوعات ودوريات حول حقوق 
 الإنسان.

إعداد وتقديم تقارير حول وضعية حقوق الإنسان وحول ضمانات ممارستها، والمساهمة في  -
قوق الإنسان.  إعداد ميثاق وط 

قوق الإنسان - معيات ذات الاهتمام  سيق مع ا ، ومع وسائل الإعلام للدفاع عن التعاون والت
 ضحايا خرق حقوق الإنسان والوقوف إ جانبهم، وذلك بمختلف الطرق القانونية.

ال  - ظمات والهيئات والمؤسسات المغاربية والأفريقية والدولية العاملة في  توثيق الصلة مع الم
سيق.   حقوق الإنسان، وذلك بالمشاركة أو التعاون أو الت
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بغي التأكيد على أن التعدد الذي يمكن   فاعلية اكبر للحركة الحقوقية بالمغرب: رابعا. نحو ي
قوقية يبقى غير ذا أهمية إذا لم يتسم  ظيمات ا أن يلاحظ في وجود مثل هذ المؤسسات والت
نشاطها بالفعالية، أي مدى إثبات قدرتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 

  نات الضرورية لتحقيق أهدفها، وهو ما يتطلب ضرورة مراعاة:وافتكاك الضما
ظمات الدولية  - افها، إ جانب الم مدى قدرتها في التأثير على مؤسسات الدولة بمختلف أص

ريات الأساسية للإنسان سواء كانت حكومية أو غير ذلك. قوق وا  المكلفة با
ماهير للدفاع عن ما حققته - ريات  مستوى الوعي لدى ا قوق وا ال ا من مكتسبات في 

 ، الأساسية للإنسان، خاصة وأن ذلك يتوقف بالأساس على درجة التحصيل الفكري لأفراد
تلف المؤسسات للدولة.  وباعتبار يمثل قوة ضاغطة على 

ظمات، باعتبارها تمثل همزة وصل بين الشعب وبين  - مدى تعامل السلطة القائمة مع هذ الم
ب الإشارة في هذا المجال المؤسسا تل قمة الهرم السياسي للدولة. كما  ت الدستورية للدولة ال 

ركة حقوق الإنسان في المملكة المغربية، وما رافقها من حركة  أيضا إ أنه برغم التطور الملحوظ 
قوق الإنسان، يبقى  معيات المهتمة  ظمات وا مدنية انعكست في تأسيس العديد من الم
مفهومها العام والفلسفي ضعيفا إ حد ما في الوعي العام الشعبي بل وح أحيانا الرسمي، ويطرح 
سبة للعاملين في حقل حماية حقوق الإنسان أنفسهم تساؤلات كثيرة حول ماهية قضية  ح بال

  24حقوق الإنسان، وطبيعة المهام المرتبطة بها والوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها.
ا حركة حقوق الإنسان إنما يتجسد في مدى وجود لذلك فا ن انفتاح أي نظام 

قوق وتعزيزها، من  وتعدد مؤسسات المجتمع المدني لما يمكن أن تلعبه من دور في حماية هذ ا
معوي، باعتبار أحد عوامل تكوين المجتمع وأفراد  خلال واحد من أهم روافد ألا وهو العمل ا

تمع ديمقراطي متقدم. ولا يمكن أن يكون وجماعاته، وهو التكو  اء  ين الذي له دور أساسي في ب
شئة  معوية فعالة، فتساهم في ت ظيمات والأنشطة ا المجتمع المدني قوياً، إلا إذا كانت الت
ابيا  هم من العمل على بلورتها إ الأشخاص وترسيخ المبادئ الأولية والقواعد الأساسية، ال تمك

قيق  هدف إقامة دولة ديمقراطية وتمتين الب الاجتماعية، وخلق وعي ديمقراطي يترجم إ بغية 
  سلوكات وإطارات عمل. 

كر حداثة حركة حقوق الإنسان؛ فهي ما تزال جديدة وإن كانت قد  ا ي ولا أحد ه
سدت في الكث ير حت في أن تتحول إ نوع من المرجعية الأخلاقية والسياسية المعترف بها، و

ظمات العاملة في ميدان حقوق الإنسان، واكتسب المفهوم مصداقية لا شك  معيات والم من ا
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ح المشروعية  فيها. خاصة بعدما تأكد أن عقيدة الإنسان قد أصبحت جزءا من المكونات ال تم
هاز الدولة، وأصبحت الدولة ال تستمر في انتهاك القانون تعبر أكثر فأكثر عن همجية 

قوق الإنسان وتقديم مرفو  افسة بين الدول للظهور بمظهر المحترم  ضة، وهو ما زاد من حجم الم
ة عن البلاد.    2526صورة حس

 خاتمة:
ظيمات    لقد ساعد الظرف والسياق الدو إذن على بروز العديد من مؤسسات وت

في حقيقة أخرى كون أنها نتاج  لعوامل داخلية أيضا ، حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وهذا لا ي
ح العمل  ذلك أن الوضع العام السائد والتقدم الذي عرفته حركة حقوق الإنسان، ساهما في م
قوقي بالمغرب إمكانية هامة للقفز فوق شروط نشأتها وتأسيس حركة حقوقية متميزة، وتعمل  ا

ق والقانون، ونشر ثق افة حقوقية ومهام العمل بشكل فعال في إرساء معالم المجتمع المدني ودولة ا
قوقي، ومراجعة نقدية للأساليب المتبعة وإبداع أساليب جديدة تتوافق وخصوصية ميدان حقوق  ا

قوقي. ث صيغ جديدة لضمان استقلالية العمل ا  الإنسان، و
قوق الإنسان والعمل   ظام السياسي تتأكد من مدى احترامه  وإذا كانت ديمقراطية ال

إن ذلك لا يتحقق إلا في وجود واحدة من أهم ركائز هذ الديمقراطية، والمتمثلة في على تعزيزها، ف
تمع مدني تعددي.  ظام على المجتمع بمختلف حساسياته، انفتاح يتجسد في  مدى انفتاح هذا ال
قوق الإنسان،  فالعلاقة وطيدة بين المجتمع المدني بمختلف فعالياته والديمقراطية ومدى الاهتمام 

ظام، وفي المقابل لا يتحرك إلا على ضوء ما تعرفه حقوق الإنسان من فه و دليل على ديمقراطية ال
قوقية، يرتكز إ حد كبير على السمو  ظيمات المدنية وا تطور مطرد وتقدم ملموس؛ فعمل الت
انب القانوني على حساب المعطى السياسي، كآلية لاستكشاف الثغرات والهفوات ال يمكن  با

 أن تكشف سياسة حقوق الإنسان.
وحقل المجتمع المدني عموما وحركة حقوق الإنسان خصوصا، يعتبر بمثابة مدرسة  

اء لكل  قد الب شئة الأشخاص، ومصدر للمبادرات والاقتراحات، وال للتكوين على الديمقراطية وت
صوص هاية في تكوين رأي عام  ع القرار، بما يساهم في ال القضايا الكبرى  من له مسؤولية ص

اعة للمراقبة المباشرة،  ميع، فلا ديمقراطية دون رأي عام الذي هو الوسيلة الأكثر  ال تهم ا
موعات الضغط الفاعلة داخل المجتمع.   وهي بذلك تلعب دور 

وعة هي في الأساس الإطار الذي يتعلم    ظيماتها المت فحركة حقوق الإنسان بمؤسساتها وت
وار والتفاهم. كما انها ليست حزباً سياسيًا ولا تكتل أحزاب، فيه الفرد الم فاهيم الديمقراطية كا
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وية ليست لها أهداف سياسية  ولا تملك برنامج عمل لتغيير السلطة أو تبديلها، بل سلطة مع
ماية حقوق الإنسان،  قيقها، بقدر ما تسعى إ المطالبة بمختلف الضمانات  تسعى إ 

اطبة والوقوف في  وية وسلوكية جديدة، و وجه كافة الانتهاكات، وجوهر عملها هو بث قيم مع
ها وهدفها يركز على فرض معيار حماية واحترام كرامة الإنسان  الوعي والضمير والرأي العام، وبرنا

 وحريته وسلامته واستقلاله.
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